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عادة ما تكون تقارير اللجان بليدة فاترة إلى حد هائل، وتقارير لجنة الأمم المتحدة من بين أكثر التقارير بلادة وفتوراً. لكن التقرير الأخير الصادر عن الهيئة عالية المستوى لدراسة التهديدات والتحديات والتغيير ، والتابعة للأمين العام للأمم المتحدة، نجح في كسر هذه القاعدة. فقد عكف ستة عشر زعيماً سياسياً ودبلوماسياً سابقاً: على الجمع بين المبدأ والواقعية السياسية للخروج بأكثر المقترحات في مجال التغيير شمولاً منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. 

و من المنتظر أن يقدم الأمين العام كوفي عنان ذلك التقرير في شهر مارس القادم. وبعد هذا يرجع الأمر إلى الحكومات للعمل بما جاء في التقرير. 

تركز معظم التعليقات المبكرة على توصيات الهيئة بشأن توسعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضواً إلى 24 عضواً. ويقترح التقرير بديلين: 
الأول: يتلخص في إضافة ستة أعضاء دائمين جدد ـ مثل الهند، والبرازيل، ومصر، وجنوب أفريقيا، واليابان، وألمانيا ـ علاوة على ثلاثة أعضاء تدوم عضويتهم لمدة عامين. 
أما الثاني: فيتلخص في ضم ثمانية أعضاء شبه دائمي العضوية على أساس فترات عضوية تمتد أربعة أعوام قابلة للتجديد، علاوة على عضو إضافي يتم اختياره لفترة عامين. 

أي من البديلين سوف يستلزم تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي سيتطلب الحصول على تأييد ثلثي الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 191 دولة، بما فيها الدول الخمسة الحاصلة على حق النقض في مجلس الأمن الحالي. ويذهب المرتابون إلى التشكيك في إمكانية حدوث أمر كهذا. 

لكن التركيز على توسعة مجلس الأمن يحمل في طياته المجازفة بتحويل الانتباه عن بقية تحليلات الهيئة والتوصيات التي خرجت بها بشأن الإصلاح وبلغ عددها 101 توصية. علماً بأن كثيراً من هذه التوصيات لا تتطلب تعديل الميثاق. 
ومن ضمن ما ذكره التقرير أن: 
· الجمعية العامة فقدت حيويتها ونشاطها.

·  وأن مجلس الأمن لابد وأن يكون أكثر قدرة على التعامل مع الأحداث المتوقعة قبل وقوعها.
·  وأن لجنة حقوق الإنسان تعاني من الافتقار إلى الشرعية.
·  وأن الأمانة العامة لابد وأن تكون أكثر حرفية وأفضل تنظيماً.
· وأن الفجوات المؤسسية الكبرى تعوق الاستجابة إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتهدد الأمن الدولي. 
· كما تعرض التقرير بالنقد إلى أداء المنظمة فيما يتصل بأحداث التطهير العرقي التي جرت في البوسنة، ورواندا، ودارفور، علاوة على الاستجابة المتأخرة لعدوى الإيدز والفيروس المسبب له. 

    وطبقاً للكلمات التي وردت بالتقرير، فقد كان تأسيس الأمم المتحدة في المقام الأول " من أجل إنقاذ الأجيال القادمة من شرور الحروب ". و لكن اليوم أصبحت أكبر التهديدات الأمنية التي تواجهنا "تمتد إلى ما هو أبعد من دول تشن حروباً عدوانية. فقد كان الشغل الشاغل لمؤسسي الأمم المتحدة متمثلاً في تحقيق الأمن للدولة. وحين تحدث المؤسسون عن تأسيس نظام جديد للأمن الجماعي فقد كانوا يقصدون الأمن بالمفهوم العسكري التقليدي". 

و اليوم أصبحت التهديدات تأتي من جهات غير تابعة لدولة ما، علاوة على التهديدات من جانب الدول، وهي تعرض أمن الإنسانية كافة للخطر، علاوة على أمن الدول. والأمن الجماعي اليوم يعني مشاركة أكثر اتساعاً لكل دولة في المسئولية عن أمن الدول الأخرى. 

وتتعامل الهيئة على نحو صريح مع التهديدات الجديدة التي تتخطى حدود الدول، وتلك التي يفرضها الإرهابيون وانتشار أسلحة الدمار الشامل. و لقد اتفق أعضاء الهيئة على احتمال وجود "سيناريوهات مرعبة" تجمع بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي قد يتطلب اللجوء إلى القوة على سبيل الوقاية. كما ألح أعضاء الهيئة على: ضرورة تقوية نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال المزيد من عمليات التفتيش القسرية، والتوصل إلى ترتيبات تضمن حصول كافة دول العالم على خدمات التخصيب النووي وإعادة معالجة النفايات، بدلاً من السماح للدول ببناء المنشآت اللازمة لتوفير هذه الخدمات على أراضيها. 

كما يؤيد أعضاء اللجنة مبادرة الأمن ومنع الانتشار التي أطلقها الرئيس جورج بوش ، والتي تهدف إلى منع المتاجرة في أسلحة الدمار الشامل. أما فيما يتصل بالإرهاب، فقد فتح أعضاء الهيئة الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأمم المتحدة فيما يتعلق بإيجاد تعريف للإرهاب، وإدانة كافة الهجمات التي يتعرض لها مدنيون، واقتراح عدد من الإجراءات التي يتعين على الدول الأعضاء أن تتخذها. 

أما فيما يتصل باستخدام القوة على سبيل الوقاية، فإن التفسيرات التقليدية للفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة (والتي تنص على حق الدفاع عن النفس) فهي تسمح لأي دولة مهددة باتخاذ إجراءات وقائية في مواجهة أية هجمات وشيكة، لكنها لا تسمح لها باستخدام القوة على سبيل الوقاية في مواجهة أية تهديدات غير وشيكة وبعيدة الأجل. ولسوف تعمل الهيئة على توسيع هذا التفسير بحيث يسمح باستخدام القوة على سبيل الوقاية في بعض الحالات، ولكن ليس قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن. 

ويتولى مجلس الأمن الحكم على شرعية مثل هذه التصرف باعتباره من قبيل الحرب العادلة وفقاً للمفهوم القديم قدم الدهر: مدى جدية التهديد، والغاية المراد التوصل إليها من الاستجابة لهذا التهديد، وإذا ما كان اللجوء إلى القوة هو حقاً الملاذ الأخير، وما إذا كانت القوة تستخدم على نحو يتناسب مع التهديد، وما إذا كانت المنافع المترتبة على استخدام القوة تفوق الدمار الذي ستحدثه الحرب. و من هذا المنطلق فقد فاز الرئيس بوش فيما يتصل بنصف حجته: حيث أبيح استخدام القوة على سبيل الوقاية، ولكن ليس بقرار منفرد. فقد ينطبق هذا الفهم على أفغانستان على سبيل المثال، أما بالنسبة للعراق فهو لا ينطبق. 

و يشكو المنتقدون من أن هذا التناول للأمر يفترض قدراً هائلاً من الثقة في مجلس الأمن الذي قد يصاب بالشلل بسبب السياسة واستخدام حق النقض. وقد تتسبب توسعة مجلس الأمن في زيادة الطين بلّة. حيث أن الدولة المهددة بالتعرض لهجمات إرهابية يجري إعدادها على أرض دولة أخرى قد تكون أقل صبراً من أغلبية المجلس بشأن تحديد ما هو "الملاذ الأخير". ففي حالات مثل رواندا وكوسوفو فشل مجلس الأمن في العمل في الوقت المناسب من أجل إنقاذ آلاف الأرواح. 
ولكن ترى هل يوجد بديل لانتظار قرار من مجلس الأمن أو العمل بقرار منفرد؟ 

نستطيع أن نستقي من حالتي كوسوفو والعراق بعض الأمثلة التنويرية. ففي حالة كوسوفو كان توقع استخدام حق النقض في مجلس الأمن سبباً في منع اتخاذ الإجراء المناسب، فبادرت منظمة إقليمية (حلف شمال الأطلنطي) إلى العمل بدون تفويض من الأمم المتحدة. و مع أن هذا الأمر وضع شرعية هذا التصرف موضع التساؤل، إلا أن التدخل العسكري استفاد كثيراً من الشعور الواسع النطاق بالمشروعية السياسية التي قيدت تأثيرات التدخل العسكري السلبية على النظام الدولي. 

أما في حالة العراق، فإن الرئيس بوش لم يبال قط بالحصول على الإجماع العريض الذي كان قد يضفي الشرعية على التدخل حتى مع استخدام حق النقض. فقد كانت الدول التي عارضت الحرب في العراق، مثل فرنسا وألمانيا، على استعداد لاستخدام القوة في كوسوفو على الرغم من غياب التفويض من مجلس الأمن. فإن الدول إذا شعرت بأنها ملزمة بالعمل في حالة تلكؤ مجلس الأمن، فلابد وأن تدرك أن الضرر الذي سيلحق بسمعتها سيكون أقل إذا عملت في إطار الخطوط الهادية التي تحددها الهيئة للشرعية، حتى إذا فشلت في الوفاء بمعيار الشرعية. 

لن يتسنى لتقرير واحد أن يجعل العالم أكثر أمناً ما بين عشية وضحاها، لكن أولئك الذين يدعمون تحقيق هذا الهدف لابد وأن يتحلوا بالأمل في مبادرة الحكومات والشعوب إلى التفكير على نحو جدي في تبني توصيات الهيئة. 
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